
 

 1979ديسمبر  18 بتاريخ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالعنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في 

 1المادة 

الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه،  لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس

ة أو في توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدني

لزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها ا

 .الرجل

 11المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين  .1

 :الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما

 أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،)

 بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام، ب( الحق في التمتع)

ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى )

 تدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية وال

لك د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذ)

 المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

لات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية هـ( الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حا)

 للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

 .و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب)

 :لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبةتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا  .2

أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات )

 على المخالفين،

يا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات ب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزا)

 الاجتماعية،

شاركة ج( لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والم)

 وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال، في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء

 .د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها)

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية،  .3

 .قيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاءوأن يتم تن

 13المادة 

دول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل تتخذ ال

 :لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما

 أ( الحق في الاستحقاقات العائلية،)

 ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية)

 .ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية)

 



 14المادة 

تؤديها في توفير أسباب البقاء تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي  .1

قية على اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفا

 .المرأة في المناطق الريفية

المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد  .2

 :الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،)

 لائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الم)

 ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،)

د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع )

 الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية، خصوصا بكافة

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير )

 أو العمل لحسابهن الخاص،

 و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،)

صة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع ز( فر)

 إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

 .والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلاتح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية )

 17المادة 

ة، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقي .1

خبيرا  عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين

لعالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة ا

ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية 

 .الرئيسية

سري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع ال .2

 .مواطنيها

يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين  .3

طراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأ

 .الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف

مين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأ .4

اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد 

 .وتينمن الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمص

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة  .5

 .سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس  4و  3و  2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات  .6

ن قبل والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة م

 .جنةرئيس الل

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا  .7

 .بموافقة اللجنة

معية، مع إيلاء يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الج .8



 .الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

 .يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية .9

 

 


